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ووزير الفلاحة والموارد  الشؤون الخارجية   وزيرـ 2الفصل 
 بتنفيذ هذا الأمر ،يخصه كل فيما ،نامكلفالمائية والصيد البحري 

  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2016 جوان 16 تونس في

  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي

  
  

 رئاسة الحكومة

  

 2016جوان  20مؤرخ في  2016لسنة  771أمر حكومي عدد 
 بين يتعلق بضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الإستراتيجي للشراكة

  .القطاع العام والقطاع الخاص
  إن رئيس الحكومة،

  بعد الاطلاع على الدستور،
 نوفمبر 27 المؤرخ في 2015 لسنة 49وعلى القانون عدد 

 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 2015
   منه،37وخاصة الفصل 

 أفريل 11 المؤرخ في 1970 لسنة 118وعلى الأمر عدد 
المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع  1970

  النصوص التي نقحته أو تممته،
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى الأمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 
 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى الأمر الرئاسي عدد 

  ،مة المتعلق بتسمية أعضاء للحكو2016جانفي 
  رأي المحكمة الإدارية، وعلى 

  .مداولة مجلس الوزراءعد بو
  :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه 

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة وصلاحيات 
المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 

  ".المجلس"ويشار إليه فيما يلي باسم 
 ـ يترأس المجلس رئيس الحكومة أو من ينوبه ويضم 2الفصل 

  :الأعضاء الآتي ذكرهم 
  الوزير المكلف بالعدل،ـ 
  .الوزير المكلف بالماليةـ 

  ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار،
ـ رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع 

  الخاص،
ممثلين عن المنظمات المهنية المعنية وعن القطاع ) 4(ـ أربعة 

 مجال الخاص والمجتمع المدني والجامعيين من ذوي الخبرة في
 5نهم لمدة يالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتم تعي

  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

ويتم تعيين الأربعة الممثلين بقرار من رئيس الحكومة باقتراح 
  .من الهياكل المعنية

  ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص 
 حضورها دون أو هيئة أو منظمة أو جمعية يرى فائدة في

  .المشاركة في التصويت

 ـ يتولى المجلس رسم الإستراتيجيات والسياسات 3الفصل 
الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

  .وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية

  :ويكلف للغرض بما يلي 

طاع ـ المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين الق
العام والقطاع الخاص وعلى المقترحات الرامية إلى تحيينها 

  وتطويرها،

جية الوطنية للشراكة بين يـ متابعة وتقييم تنفيذ الإسترات
  القطاع العام والقطاع الخاص،

جية الوطنية للشراكة بين يـ توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإسترات
  القطاع العام والقطاع الخاص،

ات والتوصيات اللازمة قصد تطوير هيـ تقديم التوج
  ذها،يالإستراتيجية وطرق تنف

ـ ضبط الأولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين القطاع العام 
  والقطاع الخاص،

ـ ضبط برامج خماسية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام 
  والقطاع الخاص ومتابعتها وتحيينها في إطار مخططات التنمية،

ت والتحسينات المستوجبة للإطار التشريعي ـ دراسة التعديلا
والترتيبي لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع 

  الخاص،

ـ اقتراح كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد 
اع العام والخاص وذلك ومكافحته في مجال الشراكة بين القط

  .بالتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

أشهر ) 6( ـ يجتمع المجلس على الأقل مرة كل ستة 4الفصل 
وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسه بحضور ثلثي 

  .الأعضاء على الأقل

وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة 
أيام من تاريخ الجلسة الأولى وفي ) 10(تعقد بعد عشرة ثانية 

هذه الحالة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد الأعضاء 
  .الحاضرين وتدون أعماله بمحاضر جلسات

تتم دعوة أعضاء المجلس بمراسلات مرفقة بجدول أعمال 
أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع ) 7(توجه إليهم قل سبعة 

س رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي ويبدي المجل
  .صورة التساوي يرجح صوت الرئيس
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 ـ تعهد الكتابة القارة للمجلس إلى الهيئة العامة 5الفصل 
  :للشراكة بين القطاع العام والخاص وتتولى القيام بالمهام التالية 

ـ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس والملفات 
  المعروضة عليه،

 4ـ استدعاء أعضاء المجلس طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 
  .من هذا الأمر الحكومي

  ـ تدوين مداولات الجلسات،

  .ـ متابعة مقترحات وتوصيات المجلس

 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ 6الفصل 
هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

  .التونسية

  .2016 جوان 20ونس في ت
  الحكومةرئيس 

  الحبيب الصيد

  

 2016  جوان20 مؤرخ في 2016 لسنة 772 حكومي عدد أمر
بين القطاع العام  يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة

  .والقطاع الخاص

  إن رئيس الحكومة،

 على الدستور،بعد الاطلاع 

 27خ في  المؤر2004 لسنة 63عدد الأساسي على القانون و
  ، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية2004جويلية 

 24مؤرخ في ال 2016 لسنة 22ساسي عدد الأقانون وعلى ال
  ،تعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومةالم 2016مارس 

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي 
قحتها  وعلى جميع النصوص التي ن1906 ديسمبر 15المؤرخ في 

 15 المؤرخ في 2005 لسنة 87القانون عدد  وخاصة تممتها وأ
 المتعلّق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام 2005أوت 
 ،التونسية  والعقودالالتزاماتمجلّة 

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ 
   وعلى جميع النصوص التي نقحتها1913 جويلية 9في 

 المؤرخ في 2011 لسنة 106متها وخاصة المرسوم عدد تم وأ
 ، المتعلّق بتنقيح وإتمام المجلّة الجزائية2011 أكتوبر 22

 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه 1967

 2004  لسنة42وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 
 ،2004 ماي 13المؤرخ في 

 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40على القانون عدد و
 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي 1972
 2011 لسنة 2تممته وخاصة القانون الأساسي عدد  وأنقحته 

  ،2011 جانفي 3المؤرخ في 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع 1975

 57تممته وخاصة القانون الأساسي عدد  وأالنصوص التي نقحته 
  ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008لسنة 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية 1975

تممته والقانون الأساسي  وأصوص التي نقحته وعلى جميع الن
  ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65عدد 

 جويلية 20 المؤرخ في 1985 لسنة 74على القانون عدد و
 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة 1985

والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية 
عمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث والمنشآت ال

 1987 لسنة 34دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 
 1988 لسنة 54 والقانون عدد 1987 جويلية 6المؤرخ في 
  ،1988 جوان 2المؤرخ في 

 فيفري 1 المؤرخ في 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 
العمومية وعلى جميع  المتعلق بالمساهمات والمنشآت 1989

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 لسنة 42وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 
  ،1993 أفريل 26 المؤرخ في 1993

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 
 وعلى جميع 1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 120

 لسنة 54القانون عدد  لها وخاصة النصوص المتممة والمنقحة
 المتعلّق بقانون المالية 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013
 ،2014لسنة 

 أوت 24 المؤرخ في 2000 لسنة 84وعلى القانون عدد 
  المتعلق ببراءات الاختراع،2000

 نوفمبر 13 المؤرخ في 2000 لسنة 93وعلى القانون عدد 
ارية وعلى جميع النصوص  المتعلق بمجلة الشركات التج2000

 2009 لسنة 16التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
 ،2009 مارس 16المؤرخ في 

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69و على القانون عدد 
   المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،2007

 جوان 30 المؤرخ في 2009 لسنة 38وعلى القانون عدد 
  م الوطني للتقييس، المتعلق بالنظا2009


